
 

  2023 الجزائر، 1الاخوة منتوري قسنطینة   جامعة . 

 - 415 395.ص.ص ، 2023 جوان - 1 ددع-34 دلمجلا  

 

 

 
بین التشریع   الاجتماعي الجزائريمعذور في تشریع الضمان الالخطأ غیر 

 والتطبیق 
The unexcused error in algerian social security legislation between 

legislation and application 

 20/02/2023 تاریخ القبول :؛  15/01/2023 : اریخ الاستلامت
 

 
  ملخص 

   
* Corresponding author, e-mail: wafalabbani@gmail.com 

 

Résumé 

Cette etude vise à identifier les dispositions de la 
faute inexcusable dans le contentieux de la sécurité 
sociale en droit algérien, et ce à travers la recherche 
de sa notion et des problèmes découlant de son 
application. En effet en cas de faute inexcusable 
commise par l’employeur entrainant un risque 
professionnel, il est permis à la fois à la victime et à 
l’organisme de sécurité sociale de recourir contre 
ses auteurs. 
A la fin nous avons conclu que la faute inexcusable 
soulève plusieurs problèmes juridiques et 
d’application, citons la difficulté pour l’assuré 
social de prouver cette faute, et cela est dû à ce que 
ce dernier en cas d’accidents de travail ou de 
maladies professionnelles bénéficie à la fois d’une 
indemnité forfaitaire et automatique et sans avoir à 
prouver une faute de l’employeur. 
 
Mots clés: faute inexcusable; action en recours; 
accidents du travail; obligations de l’employeur; 
indemnisation complémentaire. 
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الضمان   منازعات  قانون  في  المعذور  غیر  الخطأ  أحكام  تحدید  إلى  الدراسة  ھذه  تھدف 
الجزائري، وھذا من خلال البحث عن ماھیتھ والمشاكل الناجمة عن تطبیقھ،   الاجتماعي 

فھذا الخطأ الذي یرتكب من قبل المستخدم أو تابعھ والذي یفضي إلى إصابة العامل بحادث  
عمل أو مرض مھني، یخول لكل من ھیئة الضمان الاجتماعي و/أو المؤمن لھ اجتماعیا  

 بیھ. عند إثباتھ الحق في الرجوع ضد مرتك
لوصفي والتحلیلي وانتھینا  الدراسة ھذا الموضوع اعتمدنا أساسا على المنھجین العلمیین  

البحث   في أنھ صعب    ھذا  منھا  قانونیة وتطبیقیة،  إشكالات  یثیر عدة  الخطأ  ھذا  أن  إلى 
الإثبات بالنسبة للمؤمن لھ الاجتماعي، ویرجع السبب في ذلك حسب رأینا إلى كون ھذا  
إلى   آلیة دون حاجة  المھنیة جزافیا وبصورة  المخاطر  التعویض عن  یستفید من  الأخیر 

المطالبة بتعویض تكمیلي ینبغي علیھ أن یثبت    إثبات خطأ المستخدم، فإذا كان یرغب في
 المستخدم أو ممثلھ. من جانب  خطأ استثنائیا

دعاوى الرجوع؛ حوادث العمل؛ التزامات  الخطأ غیر المعذور؛    :المفتاحیةالكلمات  
 .المستخدم؛ التعویض التكمیلي

Abstract 

This study aims to identify the unexplained error 
provisions of Algeria's Social Security Disputes 
Act And this is through the search for what it is 
and the problems arising from its application, This 
mistake is made by the employee or his follower 
which leads to the worker's injury to a work 
accident or occupational illness Social Security 
Authority ", entitles both the Social Security 
Authority and/or the Social Security Insured, 
when proven, to recourse against the perpetrators. 
We concluded that this error raises several legal 
and applied problems. of which it is difficult to 
prove to the social insured, in our view, because 
the latter benefits from compensation for 
occupational risks partially and automatically 
without the need to prove the employer's fault. 
 
Keywords: inexcusable fault; recourse 
proceedings; work accidents; employer’s 
obligations; supplementary compensation. 
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 مقدمة
یعرف القانون المدني عدة درجات للخطأ: الخطأ البسیط والخطأ الجسیم، إلا أن  

،  23/02/20081المؤرخ في    08/08رقم    منازعات الضمان الاجتماعي الجزائري  قانون
قانون "غیر    2(الملغى)  15/ 83رقم    وقبلھ  الخطأ  مفھوم  التصنیف  ھذا  إلى  أضاف 

أو ممثلیھ بالنسبة لدعاوى الرجوع،    المستخدممعذور" وقام بتطبیقھ، سواء في تصرفات  ال
 . 3مرفوعة من قبل ھیئة الضمان الاجتماعي أو المؤمن لھ الاجتماعيال تلكسواء 

أو مرض مھني وبعد   4ففي حالة تعرض المؤمن لھ الاجتماعي إلى حادث عمل
الضمان  ھیئة  بھ  تتكفل  تعویضا جزافیا  یتلقى  قانونا  علیھا  معینة منصوص  إجراءات 
الاجتماعي عوضا عن المستخدم تطبیقا لنظریة الضمان ودون حاجة إلى إثبات خطأ ھذا  

 الأخیر. 
أو الذین یمثلوه    للمستخدمما إذا كان ھذا الحادث ناجم عن خطأ غیر معذور أو متعمد  أ

تابعھ أو خطأ  الإدارة  ولأحكام    5في  الخطأ  لقاعدة  وتطبیقا  الأخلاقیة  للقاعدة  ومراعاة 
أیا   أن كل فعل  6من القانون المدني  124المسؤولیة المدنیة التي تقتضي حسب المادة  

حدوثھ  في  سببا  كان  من  یلزم  للغیر  ضررا  ویسبب  بخطئھ  الشخص  یرتكبھ  كان 
تابعھ أو خطأ  المرتكب  مدنیا عن خطئھ  المستخدم مسؤولا  یعد  إطار    بالتعویض،  في 

ممارسة صلاحیاتھ المتعلقة بالوقایة الصحیة والأمن وطب العمل، في ھذه الحالة الأخیرة  
یخول إلى الضحیة بالإضافة إلى التعویض الجزافي المطالبة قضائیا بما یدعى بالتعویض  
الإضافي أو التكمیلي، كما یمكن لھیئة الضمان الاجتماعي الرجوع على المتسبب في  

 اد المبالغ التي دفعتھا.الضرر لاسترد
الأحكام  المادة    71المادة  تضمنتھا    ھذه  من  الأولى  رقم    72والفقرة  قانون  من 

الاجتماعي  08/08 الضمان  مجال  في  بالمنازعات  على  الجزائري،    المتعلق  بنصھما 
 التوالي على أنھ : 

على   الرجوع  العام،  القانون  لأحكام  طبقا  الاجتماعي  الضمان  ھیئة  "یمكن 
المستخدم الذي تسبب بخطئھ غیر المعذور أو العمدي أو خطأ تابعھ في الضرر الذي  
لحق بالمؤمن لھ اجتماعیا، لتعویض المبالغ التي دفعتھا أو التي علیھا أن تدفعھا لھذا  

 الأخیر". 
المستخدم   أو  الغیر  مطالبة  حقوقھ  ذوي  أو  اجتماعیا  لھ  المؤمن  "یمكن 

 أعلاه".  71و  70بتعویضات إضافیة في المادتین 
صورتین:إما خطأ غیر معذور أو خطأ متعمد،  المستخدم أو تابعھ  إذا یأخذ خطأ  

وإذا كان الخطأ المتعمد یتم إثباتھ حسب قواعد القانون العام سواء تلك المنصوص علیھا  
معذور یبقى مفھوما غامضا لا بد من  الفي القانون المدني أو الجزائي، فإن الخطأ غیر  

  7تحدیده 
الإشكال المطروح في ھذا البحث ھو : ماھو الخطأ غیر المعذور وتطبیقاتھ وما 
ھي الآثار القانونیة الناجمة عنھ؟ للإجابة على ھذا الإشكال لابد من دراسة كیفیة نشوء  
ھذا الخطأ وتحدید مفھومھ وتطبیقاتھ إلى الآثار القانونیة الناجمة عنھ، من آلیة التعویض  

  08/08دیره من قبل القضاء بعد سكوت المشرع في قانون رقم  عنھ وطرق إثباتھ وتق
 عن إدراج شروطھ وعناصره والمشاكل الناجمة عن ذلك. 

بدراسة   والتحلیلي،  الوصفي  المنھجین  على  أساسا  البحث  ھذا  في  اعتمدنا  لقد 
وتحلیل النصوص القانونیة المنظمة للخطأ غیر المعذور في التشریع الجزائري، تتخللھ 
دراسة مقارنة بین القانونین المنظمین لمنازعات الضمان الاجتماعي الجزائري الملغى 

 مذكورین أعلاه. ، ال08/ 08والحالي رقم  83/15رقم 
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مما سبق ذكره یمكن تقسیم الدراسة إلى مبحثین، الأول یتعلق بمفھوم الخطأ غیر  
 المعذور وتطبیقاتھ ونخصص الثاني لدراسة آثاره القانونیة. 

 معذور" و تطبیقاتھ الالخطأ "غیر  مفھوم  المبحث الأول:
في مطلب  و  "  معذورالغیر  "الخطأ    مفھوم إلى  في مطلب أول  نتعرض فیما یلي  

 كالآتي: تطبیقاتھ ثاني إلى  
   معذور"الالخطأ "غیر  المطلب الأول: مفھوم 

لتحدید مفھوم الخطأ غیر المعذور لابد أولا من تعریفھ في فرع أول أما الفرع  
  .الثاني نحدد مرتكبي ھذا الخطأ 

 تعریف الخطأ "غیر المعذور" الفرع الأول : 
وإنما   معذورالتعریفا للخطأ غیر  (المذكور أعلاه)    08/08لم یتضمن قانون رقم  

تولى القضاء تقدیره عند فصلھ في دعاوى ھیئة الضمان الاجتماعي قصد استرداد المبالغ  
الملغى رقم  وھذا خلافا للقانون  المدفوعة للمؤمن لھم الاجتماعیین ضحایا حوادث العمل،  

رقم  83/15 القانون  ظل  في  المعذور  غیر  الخطأ  إلى  أولا  نتعرض  علیھ   ،83/15  
 .   08/08(الملغى) وثانیا إلى تقدیره من قبل القضاء في إطار القانون الحالي رقم 

 (الملغى)  15/ 83قانون رقم  حسبالخطأ "غیر المعذور" تعریف  أولا : 
معذور والصادر عن صاحب  ال"یتمثل الخطأ غیر  منھ على أنھ :  45المادة   نصت

 العمل في توفر إحدى الشروط التالیة : 
 خطأ ذو خطورة استثنائیة،  -
 خطأ ینجم عن فعل أو عن تغاض متعمد،  -
 خطأ ینجم عن إدراك صاحب العمل بالخطر الذي یسببھ،  -
 . عدم استدلال صاحب العمل بأي فعل مبرر" -

قرار   وذلك بموجب  الفرنسي،  القضائي  التعریف أول من وضعھ الاجتھاد  ھذا 
معذور تعریفا دقیقا وكثیرا  ال الخطأ غیر  الذي عرف    07/19418/ 15مھم صدر بتاریخ  

ما ترجع إلیھ الاجتھادات القضائیة، كما أخذت بھ جل التشریعات الاجتماعیة ومنھ تشریع  
 . السابق الضمان الاجتماعي الجزائري 

یكفي لوجوده  عناصر    یتكون من أربعة  معذوراللخطأ غیر  ا أن    مما سبقیتضح لنا  
. 9توافر إحداھا وھذا خلافا للقانون الفرنسي الذي یشترط اجتماع وتوافر كل الشروط معا 

یمكن وصف بعض ھذه العناصر بالموضوعیة تتعلق بدرجة الخطأ وطبیعتھ و أخرى  
، ذاتیة ترتبط بمدى إدراك المستخدم بالخطر الذي یسببھ وعدم استدلالھ بأي فعل مبرر

 نتناول ھذه العناصر كالتالي:علیھ 
 معذور  الخطأ غیر الموضوعیة للعناصر  ال .1

تتمثل ھذه العناصر في : الخطورة الاستثنائیة في الخطأ وخطأ ینجم عن فعل أو 
 عن تغاض متعمد.   

 :   الخطورة الاستثنائیة في الخطأ .1.1
معیار    القضاءحدد  یلم   مجتھدا وضع  الفقھ  الخطورة الاستثنائیة وحاول  مدلول 

معذور، فذھب رأي إلى القول بأن ھذا  اللمدى ھذه الخطورة التي تمثل مادیة الخطأ غیر  
 ،10الخطأ یعتبر أكثر الأخطاء قربا من الخطأ العمد لما یحتویھ من خطورة استثنائیة

وذھب رأي آخر إلى القول بأن الخطأ الذي یتصف بھذه الدرجة من الخطورة یجب أن  
الأستاذ   ویقول  المدني،  القانون  نطاق  في  الجسیم  الخطأ  یتطلبھ  عما  شدة  أكثر  یكون 

DUPEYROUX    معذور في نظامنا القانوني فإن البأنھ لو أردنا ترتیب الخطأ غیر
  11محلھ یكون بین الخطأ الجسیم والخطأ العمد
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غیر أنھ لا یجب الخلط بین خطورة الجرح أو الإصابة الناتجة عن الحادث والخطأ 
الذي ساق إلیھ، ذلك لأنھ قد یكون الخطأ غیر معذور في حین أن الإصابة تكون طفیفة،  

معذور، فالعبرة بالفعل  الوبالعكس قد تكون الإصابة جسیمة ولا یثبت توافر الخطأ غیر  
 .12نفسھ المكون للخطأ ولیس بالآثار الناجمة عنھ

فذھبت محكمة النقض الفرنسیة إلى أنھ یجب أن یكون الخطر ذا خطورة استثنائیة  
، واعتبرت خطأ  13أي لا یكفي فیھ الإھمال البسیط حتى یمكن اعتباره خطأ غیر معذور

ذا خطورة استثنائیة العمل الذي لم یطابق القواعد والمبادئ الأساسیة الواجب اتخاذھا 
لم یتخذ الإجراءات اللازمة بشأن التوصیلات والمولدات    مستخدم فیھ، وذلك مثلا في حالة  

الكھربائیة ذات الضغط المرتفع، حیث تقضي أصول المھنة بأن تكون على بعد مسافة 
الاحتیاطات   ھذه  یراع  لم  ولكنھ  أخطارھا،  من  العمال  لوقایة  العمل  أماكن  عن  كبیرة 

مر الذي أدى إلى قتل أحد  الواجب اتخاذھا بشأن أحد المولدات ذات الضغط المرتفع، الأ
 .14العمال وصعقھ بالكھرباء

 . خطأ ناجم عن فعل أو عن تغاض متعمد :  2.1
معذور إرادة إتیان الفعل أو تركھ، لا أن یكون مجرد  الیفترض في الخطأ غیر  

اندفاعا عشوائیا، ولا یكفي لاعتبار الخطأ غیر   آلیة أو  معذور مجرد ارتكاب الحركة 
وما إلى ذلك، إنما یلزم إتیان عمل أو ترك إرادي   رعونة أو إھمال بسیط أو عدم انتباه

معذور مریدا إتیان الحالة  الصادر عن إرادة حرة، بمعنى أن یكون مرتكب الخطأ غیر  
 .15التي أدت إلى إحداث الإصابة

في  اللازمان  والقصد  الإرادة  توافر  یلزم  لا  أنھ  علیھ قضاء  المستقر  ومن  لكن 
العمد حقیقة وإن كان كلا الخطئان یشتركان في ضرورة توافر الإرادة في  ،  16الخطأ 

إحداثھ، غیر أنھما یختلفان في العلم بالنتیجة التي یراد تحقیقھا من الفعل، ولا یلزم أن  
یكون الفعل دائما إیجابیا إنما قد یكون سلبیا مثال ذلك عدم تطبیق القواعد المتعلقة بالأمن  

لتزام قانوني بأداء عمل معین، سواء كان إرادیا یقره القانون  وصحة العمال أو الإخلال با 
 أو غیر إرادي ینشئھ صراحة أو ضمنا. 

من قبیل ھذه الأفعال:عدم ضخ الأكسوجین أو الھواء النقي إلى عمال المناجم في  
المواعید المحددة، أو عدم تزویدھم بمصابیح الأمان ووسائل الوقایة أو سلالم الإنقاذ أو  
أطواق النجاة وما إلى ذلك، إلا أنھ إذا كانت الاحتیاطات الواجب اتخاذھا بمناسبة أداء  

فرضھا العقود أو ینص علیھا القانون أو اللوائح بنصوص صریحة،  عمل معین یمكن أن ت
والتبصر   فإن الاحتیاطات الأخرى التي تقتضیھا ظروف العمل والتي یملیھا واجب الیقظة

ولیست واضحة بالكفایة ومعیارھا مرن ودون ضابط، تختلف    یتضمنھا نص صریح  لا
 من حالة إلى أخرى ومن شخص إلى آخر. 

 : معذور الخطأ غیر  الذاتیة للعناصر .ال2
تتمثل في إدراك الخطر أو العلم بھ وانتفاء القصد من إحداث الضرر، بالإضافة  

 إلى عدم الاستدلال بأي مبرر یقره القانون. 
 : وانتفاء القصد من إحداث الضرر إدراك الخطر أو العلم بھ . 1.2

 إدراك الخطر أو العلم بھ :  -
بخطورة نتائج ما یرتكبھ  معذور أن یكون مرتكبھ عالما  الیجب لتوافر الخطأ غیر  

أو ما یمتنع عن عملھ، فإذا تخلف عنصر العلم بالخطورة فلا محل لوصف الخطأ بأنھ  
، ولكن لیس بلازم في إثبات ھذا الخطأ أن یكون مرتكبھ عالما تماما بنتائج  17غیر معذور

، في ھذا الإطار نلاحظ بأن ھذا العنصر یقترب من  الخطر وإلا نكون إزاء خطأ عمدي
مفھوم الركن المعنوي للخطأ أو الإدراك المتضمن في القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة،  

 . 18فیجب عند ارتكابھ للعمل الضار أن یكون قد أدرك وتوقع نتائجھ
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یكفي   المعذور  لكن  الخطأ غیر  المھنة في  بعادات  عالما  الخطأ  فاعل  أن  إثبات 
والواجبات والأصول التي یجب على القائم بھا اتخاذھا في مباشرة عملھ، وأنھ على الأقل  

ھذا ما لمستھ محكمة النقض الفرنسیة في حكمھا الصادر  ،  قبل احتمال حدوث الضرر 
بتاریخ  المجتمعة  دوائرھا  غیر    15/07/1941  عن  الخطأ  فیھ  عرفت  معذور،  الالذي 

والواجبات   الاحتیاطات  اتخاذ  في  أھمل  قد  بناء  مقاول  أن  في  تتمثل  وقائعھ  وكانت 
الأساسیة في مھنة البناء، وكانت نتیجة ھذا الإھمال أن انھار البناء الذي كان یعمل فیھ  

ولم    المستخدم ور من  العامل، الأمر الذي أدى إلى إصابتھ فاعتبره القضاء خطأ غیر معذ
تقبل دفاع ھذا الأخیر من أنھ لم یكن یعلم بالخطر، وقدم لذلك دلیلا بأنھ كان یسكن ھو  
وعائلتھ في الدور الأرضي لھذا البناء أثناء الحادث، غیر أن محكمة النقض رفضت ھذا  
الدفاع ورأت أنھ كان یجب على المقاول أن یدرك  خطورة عدم قیامھ بأصول المھنة  

  19تھ أو سكنتھ من خطروما قد ینجم عن فعل 
ذھب القضاء أیضا إلى أن العلم بالخطر یجب أن یكون ظاھرا واضحا یستشعر  

الخطورة من الإقدام علیھ وذلك من واقع تخصصھ وخبرتھ بمواطن  فیھ   فاعلھ بمدى 
مجال عملھ  في  الخطأ غیر  20الخطورة  مرتكب  یكون  أن  القضاء  یستلزم  ما  وكثیرا   ،

 .21معذور رجلا تقنیا منفذا أو مشرفاال
معذور یجب أن یستند إلى أسباب مقبولة، بحیث  الإن البث في توافر الخطأ غیر  

تستقیم النتائج مع الوقائع التي استخلص منھا توافر ھذا الخطأ، وبحیث یبدو منھا جسامة 
كما لو ثبت وجود تعلیمات ظاھرة تنذر  ،  الخطورة واضحة ولا یمكن لفاعلھا أن یتجاھلھا

بخطورة فعل أو ترك معین، أو ثبت من سجلات المنشأة حدوث إصابات متكررة، أو تم  
 .22توجیھ إنذارات إلیھ بشأنھا من مفتشیة العمل أو سلطات الأمن المختصة

 انتفاء القصد من إحداث الضرر : -
معذور، ذلك  الیكمن في ھذا الشرط فیصل التفرقة بین الخطأ العمد والخطأ غیر  

بأبعاد   النیة تماما نحو إحداث الضرر، فمرتكبھ یكون عالما  أنھ في الخطأ العمد تتجھ 
نتائجھ حیث تنصرف إرادتھ نحو تحقیق الوضع الإجرامي مع العلم أو الإحاطة بحقیقتھ،  

معذور فلا یتوافر قصد إحداث الضرر الذي تم بھ وعلى ذلك فإنھ  الأما في الخطأ غیر  
معذور أن یكون نتیجة تصرف إرادي مع انتفاء قصد  اللا تناقض إطلاقا في الخطأ غیر 

 إحداث الضرر. 
إنذارات عدیدة   لھ مراقب الأمن  مدیر منجم وجھ   : لتوضیح ذلك نضرب مثلا 
لمراعاة وضع حواجز حول الآبار التي یستغلھا لوقایة العمال من السقوط فیھا ولكن لم  
الحالة یكون خطأ مدیر   یمتثل لأوامره، مما أدى إلى إصابة عدد من العمال، في ھذه 

في عدم الاستجابة لإنذارات مراقب الأمن، مما   المنجم خطأ غیر معذور لتوافر الإرادة 
أدى إلى حدوث الخطر بالعمال ولكن لا یرقى ھذا الخطأ إلى درجة العمد لأنھ لم یقصد  

 قتل أحد العمال بذاتھ. 
 :  الخطأ انتفاء كل ما یبرر ارتكاب. 2.2

معذور عدم وجود سبب معقول یبرر ارتكابھ، فإذا ثبت  الیفترض في الخطأ غیر  
كما   تجنیب كارثة خطر وقوعھا أكبروجود مبرر مشروع للفعل أو الترك كالعمل على  

، أو كان بسبب تنفیذ أمر من شخص  من القانون المدني  130نص علیھ المشرع في المادة  
على أنھ یجب في جمیع  ، یجب علیھ طاعتھ، فلا یعتبر الفعل أو الترك خطأ غیر معذور

الأحوال أن یكون المبرر الذي أدى إلى ارتكاب الخطأ جدیا ولا یكفي فیھ مجرد الخوف  
من توجیھ النقد أو اللوم، فإذا ظھر عدم جدیة الباعث على ارتكاب الخطأ وجبت مسؤولیة  

 مرتكبھ.
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المادة   أنھ :  130وقد نصت  الذكر على  لیتفادى سالفة  للغیر  "من سبب ضررا 
القاضي   یراه  الذي  بالتعویض  إلا  ملزما  یكون  لا  بغیره،  أو  بھ  محدقا  أكبر،  ضررا 

التي وإن كان یمكن تطبیق مفھومھا على الخطأ غیر  مناسبا" ، وھي حالة الضرورة 
المعذور إلا أن النتائج تختلف، فتوافرھا في ھذه الحالة الأخیرة ینفي مسؤولیة رب العمل 
العادي   الخطأ  في  أما  التكمیلي،  بالتعویض  المطالبة  الاجتماعي  لھ  للمؤمن  یمكن  ولا 

 نوح للمتضرر. فللقاضي التخفیف من التعویض المم
تنص الشرائع الجنائیة على إعفاء الجاني فیھا من المسؤولیة وذلك ما أخذ بھ    كما

 "لا جریمة :و التي نصت على أن :   39في المادة   23قانون العقوبات
 . إذا كان الفعل قد أمر أو أذن بھ القانون، 1
إذا كان الفعل قد دفعت إلیھ الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن النفس أو  . 2

عن الغیر أو عن مال مملوك للشخص أو للغیر بشرط أن یكون الدفاع متناسبا  
 . مع جسامة الاعتداء"

"لا عقوبة على ما اضطرتھ إلى  من ذات القانون، على أنھ :    48نصت المادة  و
الجنائي حكمة الإعفاء من   ارتكاب الجریمة قوة لا قبل لھ بدفعھا" ویعلل فقھ القانون 

ارتكب محظورا   إنسان  معاقبة  للمجتمع في  أنھ لا مصلحة  الحالة،  المسؤولیة في ھذه 
تحت ضغط ظروف قویة ولدفع خطر شدید كان یتھدده، مع أنھ كان من مصلحتھ دفع 

ی لم  الضرورة  حالة  في  الفاعل  أن  عن  المادیة، فضلا  بالقوة  ولو  الخطر  كن حر  ھذا 
الاختیار في تصرفھ إزاء دفع الخطر الجسیم الذي كان یھدده أو یھدد غیره، لأنھ كان 

من الاختیار    مقیدا فیھ بالمدى الذي یكفي لمنع مسؤولیتھ حتى ولو توافر لھ قدر محدود
 بین سلوكین مختلفین. 

مع ذلك وإن كان الفعل المبرر یمكن رب العمل من التخلص من التكییف الذي  
العمل أو أن لدیھ یریده المؤمن لھ، إلا أنھ لا یمكنھ أن یحتج بعدم رفض العامل تنفیذ  

خبرة كبیرة للقیام بھ، ویكمن السبب في ذلك أن رئیس المؤسسة ملزم اتجاه عمالھ بالتزام  
 .24، فلا یمكنھ مثلا أن یؤمن نفسھ ضد الخطأ غیر المعذور أو الخطأ المتعمدعام بالأمن

حتمیا أدى إلى    للمستخدممعذور  البالإضافة إلى ذلك، ینبغي أن یكون الخطأ غیر  
الضرر الذي لحق بالمؤمن لھ (علاقة السببیة) والذي بدونھ لما كان سیتحقق، أین المشكل  

 في حالة تضارب الأخطاء وتعددھا. 
إذا كان في أصل الحادث ھناك    للمستخدممعذور  الھكذا یمكن استبعاد الخطأ غیر  

أو حتى شخص خارج عن المؤسسة، بالمقابل إذا استغرق    25خطأ الضحیة، أو أجیر آخر
 یبقى قائما.  المستخدم فإن الطابع الرئیسي لخطأ  المستخدم خطأ الضحیة من قبل خطأ 

الفرنسي  یستلزم القضاء  كما سبق القول  معذور، وال تلك ھي شروط الخطأ غیر  
، فلم  26توافرھا جمیعا في الخطأ حتى یضفى علیھ ھذا الوصفخلافا للتشریع الجزائري  

وكذلك بسبب ثبوت    27یعتبر القضاء خطأ غیر معذور لتخلف الخطورة الاستثنائیة فیھ
 .29، أو لتخلف الفعل أو الترك الإرادي28عدم إدراك الفاعل حقیقة الخطر

لم یورد تعریفا للخطأ غیر المعذور    08/08إلا أن المشرع الجزائري في ظل قانون رقم  
تقدیر   المعذور حسب  غیر  الخطأ  دراسة  یلي  فیما  نتولى  علیھ  للقضاء،  تقدیره  وترك 

 القضاء. 
   ) من قبل القضاء(تقدیره    08/08في ظل قانون رقم    معذورالالخطأ غیر  تعریف  ثانیا :  

لم یشترط المشرع الجزائري أي شرط لإثبات الخطأ غیر المعذور بموجب قانون  
الضمان الاجتماعي   08/08 أنھ یكفي لاعتباره كذلك أن تقوم ھیئة  وإنما قدر القضاء 

 بإثبات الطابع المھني للحادث وأن المستخدم ھو السبب في حدوثھ.  
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و بصفة خاصة تعتبر أخطاء غیر معذورة ترتكب من قبل أصحاب العمل عدم  
مراعاة القواعد العامة في مجال الصحة والأمن المنصوص علیھا في كل من القانون 

المتعلق بالوقایة الصحیة والأمن وطب العمل   26/01/1988المؤرخ في    88/07رقم  
التنفیذي رقم   العامة   19/01/1991المؤرخ في    91/05وفي المرسوم  بالقواعد  یتعلق 

للحمایة التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل، ھذا بالإضافة إلى الأحكام  
الأخرى التي تدخل في التزامات المستخدمین باعتبارھم مكلفین، المنصوص علیھا في  

المكلفین في مجال  02/07/1983المؤرخ في    83/14القانون رقم   بالتزامات   المتعلق 
 الضمان الاجتماعي (المعدل و المتمم). 

وثانیا    88/07علیھ نتعرض أولا إلى تكییف الخطأ غیر المعذور حسب قانون  
 ، المذكورین أعلاه.  91/05حسب المرسوم التنفیذي رقم  

 :  88/07تكییف الخطأ غیر المعذور حسب قانون  .1
  المستخدم معذور یتعلق بصفة مباشرة بالتزامات  الواضح مما سبق أن الخطأ غیر  

العمل، والتي نظمھا المشرع   فیما یخص ضمان الأمن والحمایة والوقایة الصحیة في 
بأحكام قانونیة وتنظیمیة خاصة، حیث یمكن الإشارة ھنا على سبیل المثال إلى أھمیة  

التي    88/07من قانون    5العنایة بھذا الجانب الأمني والصحي في العمل إلى نص المادة  
تھیئة وصیانة المؤسسات، والمحلات  و "یجب تصمیم نصت بصفة صریحة على أنھ : 

أعلاه، بصفة تضمن    4المخصصة للعمل وملحقاتھا، وتوابعھا المشار إلیھا في المادة  
 أمن العمال. 

 ویجب أن تستجیب خاصة للمقتضیات التالیة: 
والضجیج وكل   الغازات السامة،  ضمان حمایة العمال من الدخان والأبخرة الخطرة، -

 الأضرار الأخرى.
 تجنب الازدحام والاكتظاظ.  -
أثناء تشغیل الآلات ووسائل الرفع والتنقل   - ضمان أمن العمال أثناء تنقلھم، وكذا 

 واستعمال المواد الضروریة والعتاد والمنتوجات والبضائع وكل اللوازم. 
وكذا   - والانفجارات،  الحرائق  أسباب  كل  باتقاء  الكفیلة  الضروریة  الشروط  ضمان 

 مكافحة الحرائق بصفة سریعة وناجعة. 
وضع العمال في مأمن من الخطر، وإبعادھم عن الأماكن الخطرة أو فصلھم بواسطة   -

 حواجز ذات فعالیة معترف بھا.
 .ضمان الإجلاء السریع للعمال في حالة خطر وشیك أو خطر" -

المادة    ھذه الاحتیاطات قانون    5المنصوص علیھا في  ثلث    تشكل  88/07من 
بالقواعد العامة للحمایة التي تطبق على  المتعلق   91/05مضمون المرسوم التنفیذي رقم  

عدة ترتیبات عملیة الذي تضمن  و  (المذكور أعلاه)،  حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل
 .ھمن 66إلى   25وخاصة في المواد من  المستخدم وإجرائیة ألزم بھا 

 : 91/05المرسوم التنفیذي رقم  تكییف الخطأ غیر المعذور حسب  .2

بالتزامات المستخدم  كما سبق القول ھناك عدة أحكام تضمنھا ھذا المرسوم تتعلق  
والتي قرر القضاء أن عدم مراعاتھا یشكل خطرا    ذات الصلة بالصحة والسلامة المھنیة، 

المقدمة من قبل ھیئة   منھ یلزمھ بتعویضو  المستخدم   غیر معذور من جانب الأداءات 
الضمان الاجتماعي لضحیة حادث عمل أو مرض مھني و/أو دفع التعویض التكمیلي  

 : وجوبھذه الالتزامات  نذكر من بین، للمؤمن لھ الاجتماعي
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كافیا  - والتفریغ  الشحن  الآلیات وعربات  فیھا  تمر  التي  الممرات  یكون عرض  أن 
 )، 27لاحتساب أخطار الاصطدام والتحطیم (الفقرة الأولى من المادة 

(الفقرة    أن تبقى الممرات ومنافذ الخروج التي یستعملھا العمال خالیة من أي عائق  -
 ، ) 29الأولى من المادة 

مساحات خزن المواد والمنتوجات أو    أن تعزل وتمیز في مناطق العمل والمرور -
 )، 31البضائع التي تمثل خطرا بطبیعتھا أو بوضعھا (الفقرة الأولى من المادة 

أن تزود الجسیرات والسقیفات والمصطبات العلویة والقوالب ووسائل الوصول إلیھا   -
(الفقرة    بحواجز واقیة صلبة تحتوي على سقالات أصلیة، وسقالات فرعیة ووطائد

 )، 33الأولى من المادة 
الصناع - أشغال  جمیع  وفي  الصنع  عملیات  في  المستعملة  الآلات  ترتب  أو    ةأن 

بأجھزة أو بأیة   الإصابةالصیانة وتدار أو تستعمل أو تحمي بكیفیة تقي العمال من  
 )، 40آلة متحركة (الفقرة الأولى من المادة 

أن یرتدي العمال أو الممتھنون المطلوب منھم الاقتراب من الآلات المتحركة ألبسة   -
 )، 40من المادة  2مضبوطة وغیر فضفاضة (الفقرة 

أماكن العمل أو مراكزه التي تنطوي على أخطار اندلاع الحرائق بسبب  عزل  أن ت  -
الاستعمال الدائم للمنتوجات والمواد السریعة الالتھاب خصوصا (الفقرة الأولى من 

 . )46المادة 

في ظل التشریع و القضاء الجزائریین و ھو مدلول الخطأ غیر المعذور  ھذا ھو  
نفس المفھوم المعمول بھ في ظل القوانین الأخرى المقارنة على غرار القانونین الفرنسي  

، فمن یمكنھم ارتكاب الخطأ غیر المعذور؟  ھعن مرتكبی  التساؤلر  وثوالمصري، إلا أنھ ی 
 ھذا ما سنتعرض لھ فیما یلي: 

 معذور  المرتكبي الخطأ غیر الفرع الثاني : 
یمكن أن یصدر الخطأ غیر المعذور من المستخدم أو تابعھ، وھذا ما نصت علیھ 

 .08/ 08من قانون رقم  71المادة 
 المستخدم   أولا :

المكلف   الجزائري  ھو  التشریع  في   83/14رقم  قانون  البمفھوم  في  المؤرخ 
الاجتماعي  02/07/1983 الضمان  مجال  في  المكلفین  بالتزامات  (المعدل    المتعلق 

الأشخاص الطبیعیین أو  المستخدمین المكلفین  یعتبر    ھمن  3، فبموجب المادة    والمتمم)
المعنویین الذین یستخدمون عاملا واحدا أو أكثر، أیا كانت الطبیعة القانونیة لعلاقة العمل  

أشخاصا لحسابھم    شغلونالخواص الذین ی  مستخدمینومدتھا وشكلھا، كما یعتبر كذلك  
 .  30الخاص

الخطأ غیر   القضائیة  القرارات  أساسا عن  الفي  الذي  المستخدممعذور یصدر   ،
ورغم إنذاره بالخطورة التي یتعرض لھا بعض عمالھ، إلا أنھ یھمل في اتخاذ الإجراءات  
الاحتیاطیة الواجبة أو أن لیست لدیھ السلطة الكافیة على عمالھ لإلزامھم باحترام ھذه  

 الإجراءات. 
الانتباه   كعدم  المستخدم  یرتكبھ  الذي  الخطأ  خطورة  تبین  عدیدة  أمثلة  ھناك 
والإھمال الخطیر، عدم احترام قواعد الأمن واستعمال وسائل متلفة، أو تكلیف عامل 

 دون أیة خبرة أو تأھیل القیام بعمل خطیر.
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 التابع    ثانیا:

الرئیس،  یتعلق الأمر بشخص یقوم بتنفیذ العمل تحت تبعیة شخص آخر یسمى  
رقم   قانون  أن  الملاحظة  تضمن   83/15مع  قد    المستخدم  "ممثل"  عبارة (الملغى) 

لإمكانیة إضفاء صفة الخطأ    نسبالمصطلح الأفي رأینا  و ھو    المستخدم بالإضافة إلى  
الذي یفوضھ بعضا من سلطاتھ وعدم إمكانیة ذلك    المستخدم ممثل  على  معذور  الغیر  

  بالنسبة لعامل بسیط لھ صفة التابع.
قد فوض أحد العاملین   المستخدم یرى معظم الفقھاء في فرنسا أنھ یكفي أن یكون 

لدیھ بعض من سلطاتھ، سواء كان ذلك بصفة دائمة أو مؤقتة صراحة أو ضمنا لكي  
ولو ضمنا إلى عامل بسیط أن یقوم مقام رئیس    المستخدم ، فلو أسند  للمستخدم یعتبر ممثلا  

  المستخدم الفرقة في عملھ الإشرافي ولو بصفة مؤقتة، فیعتبر ھذا العامل قد حل محل  
معذور بشرط أن یكون قد ارتكبھ في  الفي الإدارة وتسري في شأنھ أحكام الخطأ غیر  

 . المستخدم حدود ممارستھ سلطات الوظیفة التي أسندھا إلیھ 
التي   للوظیفة  یمكن أن یتعلق الأمر بأشخاص یقومون بذلك بصفة طبیعیة تبعا 
رئیس   المشاغل،  رؤساء  العامین،  الأمناء  المصالح،  رؤساء  یمارسونھا:كالمدیرین، 
العمال، إطارات، مسیرین، مھندسین، أعوان التحكم، المفتشین، الخ. لكن یمكن أن یتعلق  

ولو كان ذلك لمھمة    المستخدم تفویضھم سلطة    الأمر أیضا بعمال بسطاء، طالما أثبت
 .  كتفریغ البضائع قصیرة ومحدودة في الوقت عادیة

في حالة استعارة الید العاملة أو القیام بعمل مشترك بین  من المھم أن ننوه إلى أنھ  
المسؤول عن الأخطاء غیر   المستخدم واحد، ثار التساؤل عن    مستخدم عمال لأكثر من  

ھو  ال ھل  لتابعیھ،  أم    المستخدم معذورة  ع  المستخدم الأصلي  الإشراف    لىالمسؤول 
قع علیھ الالتزامات  ت والتنفیذ؟ رجح القضاء الفرنسي مسؤولیة ھذا الأخیر لأنھ ھو الذي  

 .31الواجبة بشأن اتخاذ إجراءات الأمن والوقایة وإتباع أصول المھنة ومقتضیات العمل
في   المستخدم لا ینبغي الخلط ھنا بین مفھوم النائب أو الشخص الذي یحل محل  

من القانون المدني، فصفة النائب    136الإدارة، والتابع بالمفھوم الذي جاءت بھ المادة  
صراحة أم لا جزءا على الأقل من سلطة الإدارة،    المستخدم تمنح لكل شخص فوض لھ 

فھي تنطوي إذا على ممارسة لسلطة فعلیة في الإدارة ولیس لوظائف بسیطة في الرقابة  
 والحراسة والقیام بأعمال تنفیذیة.

معذور بھذا المعنى عدة تطبیقات قضائیة نتولى تفصیلھا  اللقد عرف الخطأ غیر  
 في الفقرة التالیة:  

 معذورالتطبیقات الخطأ غیر ثاني:  المطلب ال 
تطبیقات المعذور  نتناول  غیر  و  الخطأ  الجزائري  القضاء  نظیره    في  في  تلك 

 الفرنسي. 
 في القضاء الجزائري  الخطأ غیر المعذور الفرع الأول: تطبیقات

ھا صنادیق الضمان الاجتماعي ضد  تالدعاوى رفعمن  عدد  لقد فصل القضاء في
المبالغ التي دفعتھا للمؤمن لھ    د المستخدم في حالة ارتكاب حوادث عمل قص  استرداد 

على عدم    و قراراتھ  مھاكمجمل أحالاجتماعي ضحیة ھذا الحادث، وقد استند القضاء في  
والأمن في أماكن العمل المنصوص علیھا في القانون    ةقواعد السلامل المستخدم  مراعاة  

المتعلق بالوقایة الصحیة والأمن وطب العمل وفي المرسوم التنفیذي رقم    88/07رقم  
یتعلق بالقواعد العامة للحمایة التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن    91/05

 ، نذكر في ھذا الإطار: )المذكورین أعلاه( العمل
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قضیة الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة وكالة قسنطینة ضد شركة كوسیدار    -
 .32مدخل في الخصام مؤمن لھ اجتماعي و(ب.خ)  -محجرة –
(ي.ش)   - ضد  قسنطینة  وكالة  الاجتماعیة  للتأمینات  الوطني  الصندوق  قضیة 

 . 33مدخل في الخصام مؤمن لھ اجتماعي و(ن.ف) 
- ) ضد  قسنطینة  وكالة  الاجتماعیة  للتأمینات  الوطني  الصندوق  )  ف.لقضیة 

 .34مدخل في الخصام مؤمن لھ اجتماعي ) س.سو(
قضیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة جیسي بات ضد الصندوق الوطني للتأمینات   -

 .35الاجتماعیة وكالة قسنطینة
العمل،   - میدان  في  التنظیم  الاجتماعیة سوء  للتأمینات  الوطني  الصندوق  قضیة 

ضد   قسنطینة  الحدیدیةوكالة  بالسكك  للنقل  الوطنیة  لھ  )  ع.نو(  المؤسسة  مؤمن 
الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة وكالة قضیة  و    مدخل في الخصام اجتماعي  

 .36 مدخل في الخصام مؤمن لھ اجتماعي ) س.وو( GEPICOشركة قسنطینة ضد 
قسنطینة   - وكالة  الاجتماعیة  للتأمینات  الوطني  الصندوق  مؤسسة ضد  قضیة 

   37مدخل في الخصام الإسمنت للشرق وحدة (ط.ج) و (ك.و) مؤمن لھ اجتماعي 
ضد (ي.ش)  قضیة بین الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة وكالة قسنطینة   -

 .38مدخل في الخصام و (ص.س) مؤمن لھ اجتماعي 

الذي یعد التزاما منصوص علیھ في    عدم التصریح بالعاملأن  القضاء  كما اعتبر  
من القانون رقم    70المنصوص علیھ في المادة    خطأ غیر معذور  83/14قانون رقم  ال

، مثال یلزم المستخدم بإرجاع المبالغ المدفوعة من قبل ھیئة الضمان الاجتماعي  ،08/08
(م.م) صاحب  الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة وكالة قسنطینة ضد  ذلك قضیة بین  

ھذه    وقائع  تتلخص،  ورشة نجارة وتأثیث و(م.س) مؤمن لھ اجتماعي مدخل في الخصام 
 تعرض لحادث عمل أثناء تصنیع قطعة(م.س)  القضیة في أن المؤمن لھ الاجتماعي  

تاریخ  من  مؤقت  من عجز  واستفاد  آلي،  منشار  من  إصبعھ  الآلة أصیب  خشب على 
وكذا استفاد من كافة الحقوق المقررة لھ قانونا    12/2008/ 06إلى غایة    10/08/2008
الضمان  45.263,74وب صندوق  باشره  الذي  الإداري  التحقیق  إثر  وعلى  دج 

لدى مصالحھ، وذلك مخالفة   بھ  لم یكن مصرح  الحادث  الاجتماعي اتضح أن ضحیة 
، و بعد إعذار المستخدم (م.م) و دعوتھ  83/14من القانون رقم    12و  10  تینلأحكام الماد
بإرجاع المبالغ المسددة من قبل صندوق الضمان الاجتماعي، طالب    ضعیتھوإلى تسویة  

  . 39ھذا الأخیر أمام القضاء بھذه المبالغ التي حكمت المحكمة بدفعھا من قبل المستخدم 
و    -وكالة قسنطینة–في نفس السیاق قضیة بین الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعیة  

 . 40مدخل في الخصام (ب.ر) و (ل.ب) مؤمن لھ اجتماعي 
 الفرع الثاني: تطبیقات الخطأ غیر المعذور في القضاء الفرنسي

المستخدم بالأمن اتجاه عمالھ وھو في فرنسا الاجتھاد القضائي مستقر على التزام  
ولا سیما فیما یتعلق بالأمراض المھنیة التي تصیب العامل بسبب    41التزام بتحقیق نتیجة

  المستخدم ، وقرر القضاء أنھ إذا كان إغفال  42المواد المصنعة أو المستعملة في المؤسسة
اتخاذ الإجراءات الوقائیة یعتبر مرتكبا لخطأ غیر معذور، فإنھ إذا نبھ العامل بضرورة  

یسأل   فلا  للوقایة  معینة  وإجراءات  اعتبارات  رعونة    المستخدم مراعاة  أن  إلا  عنھ، 
معذور إذا كانت ھذه الرعونة نتیجة  الالمصاب لا تعفي صاحب العمل من خطئھ غیر  

 خطأ صاحب العمل.
غیر   العمل  خطأ صاحب  قبیل  من  یعتبر  الإجراءات  الكما  اتخاذه  عدم  معذور 

الوقائیة التي طالبھ بھا مفتش العمل أو اللجنة الصحیة والأمن أو مراقب الأمن التابع  
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للصندوق الإقلیمي المختص، وإن من شأن قیام صاحب العمل عادة ببعض الأعمال التي  
 وعلمھمن الواضح فیھا معرفة بالأخطار التي یتعرض لھا عمالھ الذین  یقومون بھا،  

بمواطن الإھمال التي نتجت عنھا الإصابة دون أن یعمل على إزالتھا یعتبر ذلك خطأ  
 .43غیر معذور یستحق مساءلتھ عنھ

إذا أغفل صاحب العمل اتخاذ تلك الإجراءات الوقائیة فیعد ذلك خطأ غیر معذور و
اتخاذ  44قبلھ  من بمراعاة  تكلیفا صریحا  العمل  صاحب  كلفھ  قد  العامل  كان  إذا  أما   ،

استعمال  على  تدریبھ  تم  قد  العامل  وأن  خاصة  العمل،  خطر  من  الوقائیة  الإجراءات 
ھذه   في  العمل  یسأل صاحب  فلا  العمل،  ھذا  لممارسة  اللازمة  والوقایة  الأمن  أدوات 

، لكن عندما یكون الخطأ غیر  45سائل الأمنالحالة، بل العامل ھو المھمل في استعمال و
معذور المرتكب من قبل رب العمل السبب الرئیسي في إحداث الضرر فلا یعتد بإھمال ال

 .46العامل
 : 47معذورة في أحكام القضاءالتعد كذلك من قبیل أخطاء صاحب العمل غیر 

 سوء حالة المواد الأولیة وعدم صیانتھا الأمر الذي أحدث الإصابة.  -
 إرھاقھ للعامل نتیجة تشغیلھ ساعات عمل أكثر من ساعات العمل المقررة.  -
 عدم اتباعھ القواعد الفنیة وإرشادات التوجیھ المھني.  -
لأسباب فنیة ولم یمض سوى  عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة، حالة حدوث إصابات   -

وقت قصیر وحدثت إصابات مماثلة لنفس الأسباب، ولم یتخذ صاحب العمل الإجراءات  
 اللازمة لإزالتھا.

یترتب عن الخطأ غیر المعذور آثار قانونیة ھامة نتناولھا فیما یلي في المحور  
 الثاني من الدراسة:

 معذور الآثار الخطأ غیر المحور الثاني 
من الحصول    و/أو ھیئة الضمان الاجتماعي  یتمكن المؤمن لھ أو ذوي حقوقھلكي  

معذور من  العلى التعویض من صاحب العمل، ینبغي علیھم أولا إثبات صفة الخطأ غیر  
جانب ھذا الأخیر أو من قبل تابعھ، وھنا تثار مشكلة مدى استقلال ھذا الخطأ عن الخطأ  
الجنائي وتأثیره على قواعد الإثبات في حالة مطالبة الضحیة أو ذوي حقوقھا بالتعویض  

المدني  التأسیس  التطرق إلى  ،  عن طریق  المھم  أنھ من  الرجوع كما  إجراءات دعوى 
  المؤمن لھ الاجتماعي أو ذوي حقوقھ.  سواء تلك التي ترفعھا ھیئة الضمان الاجتماعي أو

ال إثبات سمة الخطأ غیر    قسمینإلى    محورعلیھ قسمنا ھذا  نتناول في الأول   :
  دعوى الرجوعمعذور واستقلالھ عن الخطأ الجنائي ونخصص الثاني لدراسة إجراءات  ال

 .على المستخدم أو على تابعھ
 معذور واستقلالھ عن الخطأ الجنائي الإثبات الخطأ غیر  أولا : 

 معذور الإثبات الخطأ غیر  .1
من النصوص المتواترة في قوانین تأمین إصابات العمل والمتعاقبة منذ ظھورھا 
حتى الآن، تلك الخاصة بإثبات ظروف حدوث الإصابة لاستظھار عنصر الخطأ غیر  

فضلا عن القواعد العامة في الإثبات   ، التي حرص المشرع على النص علیھاومعذور ال
 . الاجتماعیین  تضفي مزیدا من الحمایة لمصلحة المؤمن لھم حتى 

یمكنف في   لا  المتسبب  العمل  على صاحب  الرجوع  الاجتماعي  الضمان  لھیئة 
  ،للضحیة أو ذوي حقوقھا أن ترفع دعوى التعویض التكمیلي عن حادث العملالخطأ أو  

صاحب العمل أو أحد تابعیھ وذلك بتوافر  غیر معذور من جانب  إلا في حالة ثبوت خطأ  
 معذور المذكورة أعلاه. العناصر الخطأ غیر   أحد

قانون رقم   بھ في ظل  كان یعمل  ما  وقبلھ الأمر رقم    83/15ھذا    66/183(الملغى) 
في   العمل   21/06/1966المؤرخ  حوادث  تعویض  یتضمن  الذي  أیضا)  (الملغى 

، في ھذا الصدد رفض المجلس الأعلى الطعن المقدم من قبل ضحیة 48والأمراض المھنیة
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حادث عمل، لكونھا لم تقدم الدلیل على وجود الخطأ للاستفادة من التعویضات الإضافیة  
  1966من أمر  109والتي تمنح لھا حسب قواعد القانون العام، وھذا على أساس المادة 

التي نصت على أنھ لا یمكن رفع أیة دعوى عادیة من طرف الضحیة أو ذوي حقوقھا 
ي الحالة التي یكون فیھا خطأ صاحب العمل أو أحد  للتعویض عن حادث شغل، ماعدا ف

 .49تابعیھ ثابتا
أخرى   جھة  قانونمن  في    83/13  رقم   نص  المتعلق    02/07/1983المؤرخ 

لإثبات  (المعدل والمتمم) على إتباع إجراءات معینة    بحوادث العمل والأمراض المھنیة
ظروف الحادث حمایة للمؤمن لھ من مفاجأتھ بأحد تلك الأسباب بعد مضي وقت طویل  

المشرع في قواعد    نصعلى الحادث، فلا یتمكن من إثبات بطلان ھذا الإدعاء، إذ لم ی
الإثبات التي تلقى على عبء صاحب العمل حمایة كافیة لأن ھذا الأخیر یستطیع بما لھ 

 من نفوذ على عمالھ أن یحملھم على تأدیة الشھادة بما یؤید دعواه.  
إجراءات التبلیغ بالإصابة منھ    21إلى    13تضمن ھذا القانون في المواد من    لقد 

أسبابھاو في  الضمان    التحقیق  العمل وصندوق  المصاب وصاحب  من  كل  والتزامات 
 . الاجتماعي المختص

 التبلیغ أو التصریح بالحادث:   1.1

على المصاب نفسھ أو شخص غیره إذا  83/13من قانون رقم    13أوجبت المادة  
) ساعة من وقوع الحادث  24بذلك أن یبلغ صاحب العمل خلال (الصحیة  لم تسمح حالتھ  

عن إصابتھ، وعلى صاحب العمل أن یبلغ صندوق الضمان الاجتماعي المختص خلال  
الصندوق أن یبلغ فورا بالحادث لمفتش العمل  ) ساعة بھذه الإصابة، كما یتعین على  48(

إذا لم یبادر صاحب العمل بالتصریح یمكن من ذات القانون    14حسب المادة  المختص، و
ھیئة الضمان  ل إلى  أن یبادر بھ المصاب أو ذوو حقوقھ أو المنظمة النقابیة أو مفتشیة العم

 ) سنوات اعتبارا من یوم وقوع الحادث.  4الاجتماعي وذلك في أجل مدتھ أربع (
لو لم ینجر عن الحادث  ولا تسقط وجوب المبادرة بالتصریح عن رب العمل حتى  و

عجز عن العمل أو بدا أنھ لا سبب للعمل فیھ، وفي ھذه الحالة الأخیرة یجوز لصاحب  
 .  50العمل أن یشفع تصریحھ بتحفظات

   الحادث:  التحقیق في 2.1
ھیئة   تتولى  أعلاه،  المذكورین  الأشخاص  أحد  قبل  من  بالحادث  التصریح  بعد 
الضمان الاجتماعي قصد دراسة الملف القیام بتحقیق إداري داخل المؤسسة التي تستخدم  

لتحدید   وذلك  الخصوص  المصاب،  وجھ  للحادثعلى  المھني  وتتخذ    ،51الطابع 
الإجراءات اللازمة في حالة ما إذا تبین من ظروف الإصابة ومن واقع البلاغ أنھا نتیجة  

 خطأ غیر معذور. 
الإصابة وطبیعتھا وظروفھا والأشخاص  و التحقیق على سبب  أن یشتمل  یجب 

أجورھم ومكان الإصابة ووصف طبیعة الجروح، وللمصاب أو  والمصابین، وأعمارھم  
 . ذوي حقوقھ الحق في طلب الشھود الذین یرى أن شھادتھم منتجة في إثبات الإصابة

على أدلة الإثبات من واقع غیر المعذور  نخلص إلى أنھ یعتمد في تقدیر الخطأ  
بعد   إتباعھا في حالة حدوث إصابة عمل وذلك  الواجب  والتحقیق والإجراءات  البلاغ 

 بھ.   حالتصری
 معذور عن الخطأ الجنائي الاستقلال الخطأ غیر   .2

رأینا فیما سبق أن الخطأ غیر المعذور استحدثھ المشرع الفرنسي في مجال تأمین 
إصابات العمل للحد من إطلاق ضمان أخطار المھنة أو زیادة الضمان في حدود معینة،  
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فاستلزم في الخطأ درجة معینة من الخطورة تختلف تماما عن الخطأ الجنائي، حیث یحدد  
قانون العقوبات الأخطاء المعاقب علیھا جنائیا طبقا لسیاسة المشرع العقابیة بما یتلاءم  

 وظروف المجتمع.
قیام  الفالخطأ غیر   الجنائي، قوامھ  قائم بذاتھ عن الخطأ  معذور ھو أساسا خطأ 

صاحب العمل بفعل أو ترك إرادي لھ من الخطورة على النحو السابق ذكره، بینما الخطأ  
الجنائي یتمثل في خروج المتھم على المجتمع فیما تنھى عنھ القوانین الجنائیة أو تأمر  

 بھ.
ین وھذا ھو الغالب، إذ  أھذا الاستقلال قائم حتى ولو كان ھناك ارتباط بین الخط

معذور خطأ جنائیا معاقبا علیھ في قانون العقوبات، ولكن قد  الكثیرا ما یكون الخطأ غیر  
تحدید الخطورة الاستثنائیة، إذ لیس كل  یحدث العكس فلا اعتداد بالعقوبة الجنائیة في  

 خطأ یعاقب علیھ القانون الجنائي یعتبر خطأ غیر معذور. 
غة اجتماعیة،  بمعذور في قانون إصابات العمل أساسھ ذات صالإن الخطأ غیر  

ولا یكون بالضرورة جنایة أو جنحة أو مخالفة طبقا لقانون العقوبات، وعلى ذلك فلا  
ذاتھ خطأ غیر معذور في مجال   الفعل  بالبراءة جنائیا عن اعتبار  الحكم  یمنع صدور 

 .52قانون إصابات العمل
أخیرا ومن مظاھر ھذا الاستقلال أن القاضي یمكنھ أن یؤسس حكمھ على عناصر  

من أي تعویض    المستخدم لم تكن محل تقدیر من قبل القاضي الجزائي، فیمكنھ مثلا إعفاء  
، أو على العكس اعتماد  53عندما یكون خطأ الضحیة أساس الحادث الذي تعرضت لھ

التي    للمستخدم خطأ غیر معذور   تلك  تابعیھ على أساس عناصر مختلفة عن  أو لأحد 
 أسس علیھا القاضي الجزائي تقدیره. 

بعد إثبات الخطأ غیر المعذور ترفع دعوى الرجوع أمام القضاء المختص، وھنا  
 نتساءل عن إجراءات ھذه الدعوى.

 أو على تابعھ   دعوى الرجوع على المستخدمإجراءات  ثانیا: 
المادتین   قانون    72و  71حسب  لھیئة    08/08من  یخول  أعلاه،  المذكورتین 

الضمان الاجتماعي و/أو المؤمن لھ الاجتماعي أو ذوي حقوقھ في حالة إثبات خطأ غیر  
 . معذور من جانب المستخدم أو تابعھ رفع دعاوى للرجوع على ھذا الأخیر

 دعوى الرجوع أساس  .1

أساس الرجوع  یختلف  الضمان   دعوى  (ھیئة  الدعوى  رافع  صفة  بحسب 
 الاجتماعي أو المؤمن لھ الاجتماعي)، نتناولھا بصورة مختصرة كالآتي : 

 دعوى رجوع ھیئة الضمان الاجتماعي أساس .1.1
المادة   قانون    71حسب  لھیئة    08/08من  المشرع  أعطى  سابقا)  (المذكورة 

الاجتماعي الخیار بقولھ "یمكن" في رفع دعوى للرجوع على المستخدم حسب  الضمان  
قواعد القانون العام الذي تسبب بخطئھ غیر المعذور أو خطأ تابعھ في الضرر الذي لحق  

 .54بالمؤمن لھ الاجتماعي
یرجع السبب في ذلك حسب رأینا إلى كون المستخدم مؤمن لدى ھیئة الضمان 
الاجتماعي، باعتبار أنھ ملزم قانونا بتقدیم اشتراكات أو نسبة معینة تمثل إمكانیة تعرض  
عمالھ لھذه المخاطر، لھذا السبب أیضا تلتزم ھیئة الضمان الاجتماعي آلیا بأداءات العجز  

الأمراض المھنیة بمجرد التصریح بھا وقبول الطابع المھني الناجمة عن حوادث العمل و
 لھا، و ھذا دون مطالبة العامل إثبات خطأ المستخدم. 

إلا أن ھذا لا یعني تھاون المستخدم أو إھمالھ في اتخاذ الاحتیاطات اللازمة للحد  
من وقوع ھذه المخاطر في مؤسستھ، فإذا تضرر المؤمن لھ الاجتماعي بسبب خطأ غیر  
على   الرجوع  الاجتماعي  الضمان  لھیئة  أمكن  تابعھ،  أو  المستخدم  جانب  من  معذور 
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لھ  للمؤمن  تدفعھا  أن  علیھا  التي  أو  دفعتھا  التي  المبالغ  بتعویض  للمطالبة  المستخدم 
الاجتماعي، فھذه الدعوى من جھة تعتبر وسیلة ردع ومن جھة أخرى تحفز المستخدم  
الوقایة والأمن في مؤسستھ والسھر على تفادي تعرض عمالھ   على مراعاة إجراءات 

 مراض المھنیة مستقبلا. الأحوادث العمل ول
 دعوى رجوع المؤمن لھ الاجتماعي أو ذوي حقوقھأساس  2.1

أحد الأخطاء التي قد تتمثل في التقصیر أو الإھمال   المستخدم ھكذا كلما ارتكب  
للتدابیر المحددة في القانون والنص التنظیمي المشار إلیھما سابقا، فإن مثل ھذه الأخطاء 

ذوي حقوقھ أن  لوغیرھا تمنح الحق للعامل المتضرر من ھذا التقصیر أو الإھمال أو  
لحقت   وائیلج  التي  الأضرار  بالتعویض عن  للمطالبة  المختصة  القضائیة  الجھات    إلى 

 . المذكور أعلاه  08/08من قانون  72 ة وھذا ما نصت علیھ الماد ،.ھم ب
إلى   القول  سبق  وكما  بالإضافة  ھیئة  ھذا  من  الاجتماعیة  التعویضات  تقاضي 

، على ھذا الأساس سمیت  55(المعدل والمتمم)  83/13الضمان الاجتماعي طبقا لقانون  
بدعوى التعویض التكمیلي أو الإضافي، فھي تكملة للتعویض الجزافي الممنوح من قبل  

 ھیئة الضمان الاجتماعي ولیست تعویضا مزدوجا. 
 بالتعویض (المؤمن لھ المصاب أو ذوي حقوقھ)  الذي یطالبلكن أیا كان الشخص  
، وأیا كانت الجھة القضائیة المرفوعة أمامھا ھذه الدعوى،  أو ھیئة الضمان الاجتماعي

اثنین، فما ھما؟ ھذا ما سنتولى  التعویض لا تخرج عن  التسویة وعناصر  فإن طریق 
 تفصیلھ عند دراسة أولا طرق التسویة و ثانیا عناصر التعویض.

 . طرق التسویة وعناصر التعویض2
 طرق التسویة   1.2

فھذا   حقوقھا،  ذوي  أو  الضحیة  إلى  تركت  الریع  في  الزیادات  مبلغ  تحدید  إن 
لدى   أولا  یجرى  تسویة  الإجراء  إجراء  لمحاولة  ممثلیھم  وبحضور  الصندوق  مصالح 

 . المختصة  ثم أمام الھیئات القضائیة ودیة
 المرحلة الودیة :  -

من جھة أخرى ینبغي   المستخدمالصندوق والضحیة أو ذوي حقوقھا من جھة و 
، وكذا  المستخدممعذور من جانب  العلیھم أن یحاولوا الاتفاق ودیا على وجود الخطأ غیر  

غیر أنھ  ،  مبلغ الزیادة في الریع والتعویضات المستحقة للضحیة أو لذوي حقوقھاحول  
لا یمكن الاعتداد بالتسویة الودیة التي تتم بین المؤمن لھ اجتماعیا أو ذوي حقوقھ والغیر  
أو المستخدم ولا تكون ملزمة تجاه ھیئة الضمان الاجتماعي، إلا عندما تشارك فیھا ھذه  

 .56الأخیرة وتعطي موافقتھا الصریحة على ھذه التسویة
 :  القضائیةالمرحلة  -

المختصة  القضائیة  الھیئات  قبل  النزاع من  الودي یفصل في  الاتفاق    عند فشل 
الضمان الاجتماعي    جتماعيالقضاء الا  يوھ منازعات  مانعا في  تعد اختصاصا  التي 

، فترفع الدعوى  57من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري  500حسب المادة  
حقوقھا ذوي  أو  الضحیة  من طرف  إما  الھیئات  ھذه  أمام  الضمان   القضائیة  ھیئة  أو 

حسب  وینبغي على المؤمن لھ ضحیة حادث عمل أو ذوي حقوقھ    ،الاجتماعي المعنیة
المادة    2الفقرة   رقم    72من  قانون  في   08/08من  الاجتماعي  الضمان  ھیئة  إدخال 

أن یتدخل في الدعوى المرفوعة من نفس القانون    73حسب المادة  ، كما یمكنھ  الخصومة
 من قبل ھیئة الضمان الاجتماعي.

الضمان   ھیئة  إدخال  وجوب  على  الجزائري  المشرع  نص  في  السبب  یرجع 
الاجتماعي في الدعوى المرفوعة من قبل المؤمن لھ الاجتماعي في تمكین ھیئة الضمان  
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من جھة والاجتماعي من المطالبة بحقوقھا و استرداد المبالغ المدفوعة، ھذا من جھة،  
لاسیما   ،إثبات الخطأ غیر المعذور من جانب المستخدم  في   ھذه الأخیرة أخرى تساھم  

وكما سبق القول أن لدیھا وسائل إثبات الخطأ إن وجد عن طریق التحقیق الذي یقوم بھ 
 . ، ھذا على خلاف المؤمن لھ الاجتماعي الذي یصعب علیھ إثبات ھذا الخطأأعوانھا

مع الملاحظة أن المطالبة القضائیة التي ترفعھا ھیئة الضمان الاجتماعي یتوجب  
أن یسبقھا إعذار المستخدم ودعوتھ إلى تسویة    08/08من قانون رقم    46حسب المادة  

إما ، تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا. یبلغ الإعذار  وضعیتھ في أجل ثلاثین یوما
بموجب رسالة موصى علیھا مع وصل الاستلام أو بواسطة محضر قضائي أو عون  

   ، بمحضر استلام.مراقبة معتمد لدى الضمان الاجتماعي
 عناصر التعویض  2.2

ختلف أیضا عناصر التعویض بحسب ما إذا كانت ھیئة الضمان الاجتماعي ھي رافعة ت
 الدعوى أم المؤمن لھ الاجتماعي أو ذوي حقوقھ.

 بالنسبة لھیئة الضمان الاجتماعي:  -
المتعلق بالمنازعات في    08/08من قانون رقم    70و  69حسب المادتین  تتمثل  

في استرداد المبالغ التي قدمتھا للمؤمن لھ الاجتماعي أو لذوي  مجال الضمان الاجتماعي  
المتمثلة في الأداءات والتعویضات الناجمة عن حوادث العمل والأمراض المھنیة    ،حقوقھ

    المذكور أعلاه.  83/13المنصوص علیھا في قانون رقم 
 بالنسبة للمؤمن لھ الاجتماعي أو ذوي حقوقھ: -

للضحیة  التكمیلي  بالتعویض  یدعى  ما  ھو  حیث  و  تابعھ ،  أو  المستخدم  یلتزم 
سببھ الذي  للضرر  الإجمالي  التي    بالتعویض  الأداءات  عن  بمعزل  تحدیده  یتم  والذي 

ھكذا فإن المصاریف الطبیة، الصیدلانیة، الاستشفاء،    قدمتھا ھیئة الضمان الاجتماعي،
بالرغم من كونھا كانت محل دفع    ،ومصاریف الأجھزة وإعادة التأھیل تدخل في الحساب 

مباشر من قبل الصندوق إلى الأطباء والمؤسسات، كذلك فإن الضائع من الأجر بسبب  
العجز المؤقت عن العمل یأخذ في الاعتبار ویحسب بالأرقام، حتى و إن كانت الضحیة 

 قد تلقت في شكل تعویضات یومیة وتكمیلیة لھذا التعویض یوازي أجرھا. 
إلا أنھ لا یحق للضحیة أن تتحصل من الغیر سوى على الفارق بین ما أخذتھ من 

من قبل الھیئات    المستخدم صندوق الضمان الاجتماعي والتعویض الذي تقرر لھا اتجاه  
القضائیة المختصة، إذ ینبغي على الضحیة أن تنقص من طلب تعویضھا المبالغ التي  

تطبیقا لمبدأ عدم جواز الجمع بین التعویضات   دفعتھا الھیئات المعنیة لجبر نفس الضرر
الضرر  القواعد  لنفس  بعض  على  القانون  نص  المضاعف  التعویض  تفادي  وقصد   ،

 الإجرائیة تحمي حقوق الصنادیق. 
 الخاتمة : 

  معذور في منازعات الضمان الاجتماعي المن كل ما سبق، نستنتج أن الخطأ غیر  
ناجم عن الطبیعة الخاصة للعلاقة بین كل من المؤمن لھ   ،یعد مفھوما استحدثھ القضاء

الاجتماعي  المستخدم و  الاجتماعي الضمان  تشریعات    ،وھیئة  في  علیھا  المنصوص 
 الضمان الاجتماعي. 

لإثبات الخطأ غیر المعذور بالنسبة للمؤمن لھ  رفع دعوى ھین المن لیس كما أنھ 
إلى    ، لكون وبالإضافةمقارنة بھیئة الضمان الاجتماعي  ضحیة حادث عملالاجتماعي  

ضرر وعلاقة السببیة حسب القواعد العامة المعروفة   من الخطأضرورة إثبات عناصر  
إخلال المستخدم بالتزاماتھ المتعلقة بالسلامة لا بد علیھ من إثبات  ففي المسؤولیة المدنیة،  

القضایا التي تطرح أمام القضاء ترفع من قبل صنادیق  جل  ن  علیھ فإ  ،والصحة المھنیة 
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یة ، بالرغم من إمكانالضمان الاجتماعي و یعتبر المؤمن لھ الاجتماعي مدخلا في الخصام 
 إدخال ھیئة الضمان الاجتماعي. المؤمن لھ الاجتماعي رفع دعوى وطلب 

كما لاحظنا في أحكام القضاء الجزائري الفاصلة في دعاوى الرجوع المرفوعة  
الاجتماعي أنھا تعتمد في تقریر الخطأ الغیر معذور من جانب من قبل ھیئات الضمان  

المستخدم على محاضر أعوان الرقابة التابعین لھیئة الضمان الاجتماعي، و منھ فإن ھذه  
الأخیرة تكون قد أنشأت وسیلة أو أداة إثبات لنفسھا، مما یعد خروجا على قاعدة أساسیة  

 أن ینشأ أداة إثبات لنفسھ. في الإثبات والمتمثلة في عدم جواز الخصم  
أن الحوادث والأمراض المھنیة الناتجة عن أخطاء أو تقصیر أو بالإضافة إلى  

أو تابعھ تدخل ضمن إطار القضایا المدنیة العادیة،    المستخدم تھاون أو إھمال ناتج عن  
والإثبات   التحقیق  لوسائل  وكذلك  المدنیة،  التقاضي  إجراءات  لمختلف  تخضع  حیث 

وھذا الأمر   المعمول بھا في ھذا النوع من القضایا، كالخبرة التقنیة أو الطبیة وما إلى ذلك
یستغرق سنوات طویلة حتى یتمكن المؤمن لھ الاجتماعي أو ذوي حقوقھ من تقاضي  

التكمیلي، مع الملاحظة أن   الجزائري  التعویض  صراحة على تقادم  لم ینص  المشرع 
  وعلیھ یخضع   58كما فعل نظیره الفرنسيالرجوع على أساس الخطأ غیر المعذور  دعوى  

،  القواعد العامة المنصوص علیھا في القانون المدنيلى  إ  بالنسبة للمؤمن لھ الاجتماعي
الاجتماعي الضمان  ھیئة  المادة    أما  قانون    79وحسب  في   08/08من  حقھا  فیتقادم 

    .الرجوع بمرور أربع سنوات من تاریخ الاستحقاق
 تبعا لما سبق، نقترح التالي : 

رقم   قانون  من    08/08تعدیل  الاجتماعي  الضمان  مجال  في  بالمنازعات  المتعلق 
 حیث: 

المعذور" بتحدید عناصره، كما كان  ضرورة رفع اللبس عن مفھوم الخطأ "غیر    -
أو على الأقل ضبطھ من قبل القضاء  83/15معمول بھ من قبل في ظل قانون رقم 

 كما ھو الحال في فرنسا. 
إعطاء الأولویة في دعوى الرجوع إلى المؤمن لھ الاجتماعي باعتباره المتضرر    -

والطرف الضعیف في العلاقة الثلاثیة (المستخدم، ھیئة الضمان الاجتماعي، المؤمن 
 لھ الاجتماعي). 

إلزام ھیئة الضمان الاجتماعي إدخال المؤمن لھ الاجتماعي في الدعوى المرفوعة   -
 .(الملغى)  83/15من قانون    55من المادة    2من قبلھا، كما كان یعمل بھ حسب الفقرة  

الضمان    - لھیئة  التابعین  الأعوان  خارج  المعذور  غیر  الخطأ  إثبات  دائرة  توسیع 
الاجتماعي بإدخال مفتشیة العمل لتقریر ارتكاب المستخدم للخطأ غیر المعذور، كونھ 

بإمكانھ القانونیة  الناحیة  والتنظیمیة،    من  التشریعیة  الأحكام  تطبیق  احترام  مراقبة 
لاسیما المتعلقة بالصحة والأمن داخل المؤسسة، كما لھا دورا ھاما في الوقایة من  
الأخطار المھنیة التي قد تصیب العمال في أماكن العمل حیث یحق لمفتشي العمل 

یل أو النھار من أجل  القیام بالزیارات والدخول إلى أماكن العمل في أي ساعة من الل 
 ھذه الأحكام.  مراقبة تطبیق

 
 . 02/03/2008بتاریخ   11العدد  یدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریةجرالالوارد في  1
،  05/07/1983بتاریخ    28العدد    یدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریةجروارد في ال ال  2

رقم   القانون  بموجب  تعدیلھ  تم  القانون  ھذا  أن  الملاحظة  في    99/10مع  المؤرخ 
 ). 14/11/1999بتاریخ  80(ج.ر العدد  11/11/1999
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"یقصد بالطعن ضد  المذكور أعلاه :    08/08من قانون رقم    69حیث نصت المادة    3

الغیر و المستخدمین في مجال الضمان الاجتماعي، المذكور في المادة الأولى أعلاه،  
 في مفھوم ھذا القانون: 

رجوع ھیئة الضمان الاجتماعي ضد مرتكب الخطأ المتسبب في الضرر الذي   -
 لحق بالمؤمن لھ اجتماعیا، لتعویض مبلغ الأداءات المقدمة.

رجوع المؤمن لھ اجتماعیا أو ذوي حقوقھ ضد مرتكب الخطأ قصد الحصول    -
 على تعویض تكمیلي." 

 
من:     إرجع إلى المواد   مامجالھالأمراض المھنیة ولمعرفة المقصود بحادث العمل و  4

رقم    66إلى    63ومن    12والمواد:    09إلى    06 القانون  في    83/13من  المؤرخ 
وارد في ال، المتعلق بحوادث العمل والأمراض المھنیة (المعدل والمتمم) 02/07/1983

   .1983/ 05/07بتاریخ    28ج.ر العدد 
 
 المستخدم. وھم الذین لھم الحق في تقدیم أوامر باسم  5
 
وارد  ال  (المعدل والمتمم)  26/09/1975المؤرخ في    75/58الصادر بموجب الأمر رقم    6

 . 09/1975/ 30بتاریخ   78في ج.ر العدد 
أو كما یطلق علیھ البعض الخطأ الغیر مغتفر أو سوء السلوك الفاحش، أحمد محمد    7

للطباعة   الھنا  دار  العمل"،  إصابات  تأمین  في  "الخطر  ،  1976سنة    -القاھرة -محرز 
 .وما بعدھا 390ص

8 Arrêt Dame Veuve Villa, Cass. Ch. Réun. 15 juill 1941 : D.1941.117, note 
A.Rouast. Cité par PRETOT (Xavier), « Les grands arrêts du  droit de la 
Sécurité Sociale » DALLOZ 2e édition, Paris 1998, p 414.  
9 La faute inexcusable est définit dans les termes suivants : «La faute 
inexcusable s’entend d’une faute d’une gravité exceptionnelle, dérivant d’un 
acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devrait en, 
avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative et se distinguant par 
le défaut d’un élément intentionnel de la faute visée au paragraphe 1de la loi du 
9 avril 1898 ». Ibid. 
 
10.Bollache (Pierre) « Les responsabilités de l’entreprise en matière d’accidents 
du travail », Sirey 1967, p  41. 
 
11 DUPEYROUX (Jean Jacques), « Sécurité Sociale » Dalloz 1969, p 435. 
 
12 Cass.soc, 5 févr 1975, Dr.soc. 1975.545, note H.groutel,citée par PRETOT 
(Xavier),op.cit, p 417. 
13 Jurisclasseur de la Sécurité Sociale, Accidents du travail, Fascicule 337, p 18 
nº:137. 
 

، أحمد محمد محرز،  IV, éd. G.61-J.C.P. 63 :    1963مارس    26نقض اجتماعي    14
 . 396صالمرجع السابق، 
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:    1949جانفي    Châteauroux  ،24قرار لجنة أول درجة للضمان الاجتماعي إقلیم    15
 esp reJ.C.P 50, II, 5668, II,V,1 ، ،398صالمرجع السابق، أحمد محمد محرز  . 
 

classeur de la Sécurité Sociale, Accidents -Juris:    1938أوت    01نقض عرائض    16
du travail,Fascicule,337, op.cit,n°141.                                                 

                                                      
                                                              : 1954ماي  20نقض اجتماعي بتاریخ  17

Cité par Jurisclasseur de la Sécurité Sociale, Accidents du travail, Fascicule, 337 
n° 142. 
 

، منشأة المعارف 3"شرح النظریة العامة للإلتزام"، الطبعة    عبد الله،  الرحیم فتحي عبد    18
 .441ص،  2001الإسكندریة، مصر، 

 
19 Arrêt Dame Veuve Villa, op.cit. 
 

، ورد  J.C.P 62, IV, éd, G. 41  ,Cottinقضیة :  1962فیفري  7نقض اجتماعي بتاریخ  20
 .397صفي أحمد محمد محرز، المرجع السابق، 

 
 Sté. Delattre et Frouard, J.C.Pقضیة :    1963مارس    26نقض اجتماعي بتاریخ    21

63, IV, éd, G. 61.ورد في نفس المرجع السابق و الصفحة ، 
 

22 Juris-classeur de la Sécurité Sociale, Accidents du travail, Fascicule 337, op.cit, 
n° 145. 
أما إذا كان مرتكب الخطأ أجنبیا لا یعلم اللغة المكتوب بھا التعلیمات، فلا وجود لخطأ  

 غیر معذور.
 

 (المعدل والمتمم).  08/06/1966المؤرخ في  66/156الصادر بموجب الأمر رقم  23
 

24 Mahammed Nasr-Eddine KORICHE « Droit du travail  Les transformations 
du droit algérien du travail entre statut et contrat » Tome 2 , OPU 10/2009, p 
36. 

 
 الذي لا یجب أن یكون لھ صفة التابع في الإدارة.  25
 

، أحمد محمد محرز،  263ص،  - لویس وجیتار  –  1954ماي    20نقض اجتماعي    26
 . 401صالمرجع السابق، 

 
 . المرجع السابقنفس ، 1963مارس  07نقض اجتماعي، بتاریخ  27
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 المرجع السابق.  نفس ، 1953مارس  20نقض اجتماعي، بتاریخ  28
 

.  441  -   1953مجلة القانون الاجتماعي    –   1953مارس    12نقض اجتماعي، بتاریخ    29
 .401إلى   395السابق، الصفحات من :أحمد محمد محرز، المرجع 

 
كالخدم بالبیوت أو السواق أو الشغالات أو الخیاطات أو الغسالات أو الممرضات،    30

 ).المعدل والمتمم 83/14من قانون  4(الفقرة الأولى من المادة 
 

، أحمد محمد  1965نوفمبر    25لجنة باریس للضمان الاجتماعي "أول درجة"، بتاریخ    31
 .405ص السابق، المرجعمحرز، 

 
حكم غیر منشور)، رقم  ( 15/04/2014بتاریخ    ،محكمة قسنطینة القسم الاجتماعي،      32

 . 02550/14، رقم الفھرس:00879/14الجدول: 
 

حكم غیر منشور)، رقم  (   15/04/2014بتاریخ    ،محكمة قسنطینة  القسم الاجتماعي،  33
 . 02551/14الفھرس:، رقم  00888/14الجدول: 

 
حكم غیر منشور)، رقم  (   15/04/2014بتاریخ    ،محكمة قسنطینة  القسم الاجتماعي،  34

 . 02555/14، رقم الفھرس:00894/14الجدول: 
 

بتاریخ      35 قسنطینة،  قضاء  مجلس  الاجتماعیة،  غیر    16/07/2014الغرفة  (قرار 
 . 02850/14، رقم الفھرس: 02374/14منشور)، رقم القضیة: 

 
)،  ینغیر منشور ینحكم( 29/04/2014بتاریخ ، محكمة قسنطینة القسم الاجتماعي، 36

الجدول:  الأول   الفھرس:14/ 00882رقم  رقم  الثاني،    02918/14،  الجدول:  و  رقم 
 . 02924/14، رقم الفھرس:00885/14

 
منشور)، رقم  حكم غیر  (   29/04/2014بتاریخ    القسم الاجتماعي، محكمة قسنطینة،  37

 . 02919/14، رقم الفھرس:00875/14الجدول: 
 

حكم غیر منشور)، رقم  (   29/04/2014بتاریخ    لقسم الاجتماعي، محكمة قسنطینة،ا  38
 . 02922/14، رقم الفھرس:00880/14الجدول: 

 
رقم  (حكم غیر منشور)،    15/04/2014بتاریخ    ،محكمة قسنطینة  ، القسم الاجتماعي  39

 . 02546/14، رقم الفھرس:00871/14الجدول:
  

رقم  (حكم غیر منشور)،    22/04/1420بتاریخ    ،محكمة قسنطینة  ، القسم الاجتماعي  40
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 . 02731/14، رقم الفھرس:00883/14الجدول:

 
41 L’obligation de sécurité de résultat est d’abord une construction prétorienne 
de la chambre sociale de la Cour de cassation dans les fameux arrêts « amiante » 
de février 2002. La formule choc de la Cour selon laquelle l’employeur est tenu 
d’une obligation de sécurité de résultat s’applique d’abord à la réparation des 
préjudices subis par les victimes du travail, au titre de la « faute inexcusable de 
l’employeur », dans tous les cas où une atteinte à la santé est constatée. François 
Desriaux, Françoise Champeaux «L’obligation de sécurité de résultat : une 
aubaine ! »,  paru dans Dans « Les risques du travail pour ne pas perdre sa vie à 
la gagner » Sous la direction de Annie Thébaud-Mony, Philippe Davezies, 
Laurent Vogel, Serge Volkoff, éd la Découverte, Paris 2015, p 483 .  
 
42 Véronique ROY « Droit du travail 2022 en 28 fiches », éd DUNOD, Paris 
2022, p 73. 
 

اجتماعي،    43 الاجتماعي  –  1960أكتوبر    14نقض  القانون  الصفحتان:    1961مجلة 
 الصفحة.و المرجع السابقنفس  ،  -310-311

 
44 Cass.soc, 30 avr 1997, Thomé c/ CPAM de la Haute-Savoie et autres, RJS 
6/97, n° 744. 
 
45 Cass. soc. R, 16 fevr 1979 ; Veuve Deloras, La semaine juridique 53e 
ANNEE. 25 avr 1979- Nº 16-17, page 131.   
 
46 Cass. soc. R, 14 nov 1984 ; Ste Ets Pierre Hamon c/ Ali Kaci et autres, La 
semaine juridique 59e ANNEE. 23 janv 1985 - Nº : 4, page 29.   
 

 . 410ص أحمد محمد محرز، المرجع السابق،  47
 

 . 28/06/1966بتاریخ   55العدد یة الجزائریة رمھوجالجریدة الرسمیة لل الوارد في  48
 

قضیة (ه.ز) ضد (مدیر الدیوان الوطني للموانئ غرفة التجارة سكیكدة)، قرار بتاریخ    49
رقم:23/01/1989 ملف  العدد  50879،  القضائیة،  المجلة  لسنة  ،  ،  1991الثاني 

 . 120-119الصفحتان:
 

 . (المعدل و المتمم)  13/ 83قانون رقم من  15المادة  50
 

من المرسوم رقم   2من نفس القانون، راجع أیضا الفقرة  19الفقرة الأولى من المادة  51
، الذي یحدد كیفیات تطبیق العناوین الثالث والرابع  11/02/1984المؤرخ في    84/28

 (المعدل و المتمم).  83/13والثامن من القانون رقم 
 

https://www.cairn.info/publications-de-Fran%C3%A7ois-Desriaux--126716.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Fran%C3%A7ois-Desriaux--126716.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Fran%C3%A7oise-Champeaux--696997.htm
https://www.cairn.info/les-risques-du-travail--9782707178404.htm
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 . 402ص أحمد محمد محرز، المرجع السابق،  52
 

53 Cass.soc, 6 juin 1991, Lafond, RJS 8-9/91, n° 1015. 
 

و ھذا خلافا لدعوى رجوعھا على الغیر المتسبب في الضرر الذي لحق بالمؤمن لھ   54
  ).08/08من قانون  70الاجتماعي الذي یعد رفعھا إلزامیا (راجع المادة 

 

-الغرفة الاجتماعیة -  101131، ملف رقم  22/11/1993قرار المحكمة العلیا بتاریخ    55
 .و ما بعدھا 117الصفحة  1994المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، العدد الأول  ،
 

 . من نفس القانون 76و ھذا حسب المادة  56
 

العدد    2008فیفري    25المؤرخ في    08/09رقم    57 الرسمیة    21الوارد في الجریدة 
   .23/04/2008 بتاریخ

 
إذ تتقادم دعوى التعویض الناجم عن حادث عمل بسبب الخطأ الغیر معذور لرب العمل في  58

القانون الفرنسي بمرور سنتین من تاریخ الحادث أو من تاریخ غلق التحقیق، أو من التوقف عن  
          .L’article L.465 du CSSدفع التعویضات الیومیة 


	ملخص

